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ع الجزائر  الأشخاص في التشر مة الإتجار  افحة جر ات م   آل
 

 )1( مواسي العلجة
ة، "ب"ستاذة محاضرة أ )1( اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،

، 15000، تیز وزو جامعة مولود معمر تیز وزو،
 .الجزائر
  mouacilaldja@gmail.com :الإلكتروني البرد

  :الملخص
ةتبنى المشرع الجزائر  الأشخاص استراتیج افحة جرمة الإتجار  ة من أجل م من خلال تكرس  ،وطن

محار ة الكفیلة  ات الوطن   . قمع هذه الجرمة المنظمة العابرة للحدودة و مجموعة من الأل
تجلى ذلك، من خلال تكرس  اتو ة تتمثل في المصادقة على  آل اتتشرع ة بهذه  الاتفاق ة المعن الدول

ات تقنینطار إتجرم هذه الظاهرة في و  الجرمة، ة الخاصة مجموعة من الإ مع استحداث ،العقو جراءات القضائ
ارها جرمة منظمة عابرة للحدودالإ تقنینبهذه الجرمة في  اعت ة    . جراءات الجزائ
ام المرسوم الرئاسي رقم آ استحداثفضلا عن  موجب أح ة  ة مؤسسات تتمثل في اللجنة ، 249-2016ل

ة  مرجع افحتها، تعمل  الأشخاص وم ة من الإتجار  ة للوقا ة،  للسلطات استشارةالوطن والهیئات الوطن
ا ة الضحا الأشخاص وحما افحة الإتجار  ة لم اغة خطة عمل وطن ص   .وتضطلع 

ة   :الكلمات المفتاح
ان الجرمة الأشخاص، الجرمة المنظمة، أر الأشخاص جرمة الإتجار  ةالإتجار  جرمة الإتجار  ، العقو

  .الأشخاص
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Mechanisms to Combat the Crime of Trafficking in Persons in Algeria 
Legislation  

Summary: 
The Algerian legislature has adopted a national strategy to combat the crime of 

trafficking in persons by devising a set of national mechanisms to fight and suppress 
this transnational organized crime. 

This is reflected in the institutionalization of legislative mechanisms, including 
the ratification of international conventions on this crime, the criminalization of this 
phenomenon under the Penal Code, as well as the creation of a series of judicial 
proceedings for this crime in the Code of Criminal Procedure as a transnational 
organized crime. 

The National Committee for the Prevention and Control of Trafficking in 
Persons, under the provisions of Presidential Decree No. 2016-249, acts as an 
advisory authority to national authorities and bodies and develops a national plan of 
action against trafficking in persons and protection of victims. 
Key words:  
Crime of trafficking in persons, organized crime, elements of crime, punishment. 
 

Les mécanismes de lutte contre la traite des personnes en droit 
algérien 

Résumé : 
Le législateur algérien a adopté une stratégie nationale de lutte contre la traite 

des personnes, en mettant au point un ensemble de mécanismes nationaux de lutte 
contre ce crime organisé transnational. 

Cela se traduit par l’institutionnalisation des mécanismes législatifs, y compris 
la ratification des conventions internationales relatives à ce crime, la criminalisation 
de ce phénomène par le Code pénal, ainsi que la création d’une série de procédures 
judiciaires dans le Code de procédure pénale. 

Le Comité national de prévention et de contrôle de la traite des personnes, en 
vertu du décret présidentiel 2016-249, joue un rôle consultatif auprès des autorités et 
des organismes nationaux et élabore un plan national de lutte contre la traite des êtres 
humains et de la protection des victimes. 
Mots clés:  
Crime de traite des personnes, crime organisé, éléments du crime de traite des 
personnes, la peine du crime de traite des personnes.  
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  مقدمة
الأشخاص، خلال الفترة الأخیرة انتشارا ملحوظا، فلم تعد هناك دولة في مأمن  انتشرت ظاهرة الإتجار 

عدّ الإتجار  ة، منها، إذ  ة والرق في العصر الحدیث، وانتهاك للكرامة الإنسان ل جدید للعبود الأشخاص ش
ادئ حقوق الإنسان   .)1(وم

افة التصرفات المشروعة وغیر المشروعة التي تجعل الإنسان مجرد سلعة "عرفت هذه الجرمة على  أنها 
قصد استغلالهم في أعمال ذات أجر  ة  ة یتم التصرف فیها بواسطة وسطاء محترفین عبر الحدود الوطن أو ضح

ة، سواء تم هذا ال أ صورة من صور العبود ة، أو  ة أو قصرا متدني أو في أعمال جنس تصرف بإرادة الضح
  )2("عنها

ال،  الأشخاص تقوم على استغلال الإنسان في مختلف الأش ا على ما تقدم، فإنّ جرمة الإتجار  وترتی
استخدام وسائل قسرة وغیر قسرة عها، وذلك  غرض ب   .الاستغلال الجنسي أو العمل القسر أو لنزع أعضائه 

ة الدولة، وإضعاف للأمن  على ذلك، ار الاجتماعي للمجتمع فضلا عن المساس بهی فإنها تزد من الانه
ة مواطنیها، إضافة إلى أنها تساعد على شیوع الجرمة والانحراف والحصول  العام، لعدم قدرة الدولة على حما

  .)3(على الأموال غیر المشروعة التي تغطي أنشطة الجرمة المنظمة
خاصة الأطفال ونظرا لخطور  له من تهدید للأشخاص و ة هذه الجرمة على أمن الدول واستقرارها وما تش

ات  افحة هذه الجرمة، وتعزز آل ة للعمل على م افة المنظمات الدول والنساء، فقد سارعت معظم الدول و
ة تعمل على تجر وضع تشرعات داخل ة و ات دول عقد اتفاق ما بینها، وذلك  افحتهاالتعاون ف   .م هذه الظاهرة وم

ان للجزائر دور إیجابي في  افحة هذه الجرمة، فقد  لذلك، وانطلاقا من سعي الدول والمجتمع الدولي لم
فالة الدستور  ة المجتمع الدولي للتصد ومحارة هذه الجرمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال  مجال مشار

ة للفرد ة، التي من شأنها وت )4(الجزائر للحقوق الأساس ل أنواع الممارسات اللاإنسان ة للأفراد من  وفیر الحما

                                                            
ة "سعید أحمد علي قاسم، -1 ة الجنائ االحما ، رقم الإتجار  لضحا شر في القانون المصر ، "والقانون المقارن  2010لسنة  64ال

ة والا حوث القانون ندرة،مجلة الحقوق لل ة الحقوق، جامعة الاس ل ة، العدد الأول،    .769، ص 2013قتصاد
اة ناصر منیف،  - 2 شر في القانون القطر والمقارن "الودعاني ح ال ة والقضائ ،"جرمة الإتجار  ، العدد الثاني، ةالمجلة القانون

ة والقضائ ز الدراسات القانون   .216، ص2016، وزارة العدل، قطر، ةمر
ة"سهیر عبد المنعم،  - 3 اسة الاجتماع ة والس اسة الجنائ شر بین الس ال افحة الإتجار  ة، المجلد الثاني "م ، المجلة القوم

ز الوالخمسون، العدد الأول، حو المر ة والجنائ ثقومي لل   .2، ص 2009، القاهرة، ةالاجتماع
ع من القانون رقم . - 4 ، ج ر ج 2016مارس  6، المؤرخ في 01-16وذلك في إطار الفصل الرا ، المتضمن التعدیل الدستور

  .2016مارس  07، صادر في 14ج، عدد 
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ة الكرامة الإنسان محارة هذه )1(المساس  مجموعة من التدابیر الكفیلة  ة  ة الوطن ما عزز المنظومة التشرع  ،
مة الإتجار الجرمة،  افحة جر ات التي وضعها المشرع الجزائر لم   الأشخاص؟ لذا نتساءل عن الآل

حث  ط الضوء على أهم المجهودات التي قامت بها الجزائر للتصد لهذه الجرمة، قسمنا ال من أجل تسل
ة  ات الإجرائ ه الآل حث الثاني، نتناول ف ة، ثم في الم ات التشرع ه الآل حث الأول نتناول ف حثین، الم إلى م

ة   .والمؤسسات
  

حث الأول الأشخاص  رإقرا: الم مة الإتجار  افحة جر ة لم ع   نصوص تشر
التصد لهذه  الأشخاص على أمن الدول واستقرارها، قامت الجزائر  نظرا لخطورة جرمة الإتجار 

الأشخاص  ة ذات الصلة ب الإتجار  ات الدول ، )المطلب الأول(الجرمة، من خلال المصادقة على الاتفاق
ات وتجرم هذه الظاهرة في إطار قا   ).المطلب الثاني(نون العقو

  
الأشخاص  :المطلب الأول ة ذات الصلة ب الإتجار  ات الدول   المصادقة على الاتفاق

ات   الأشخاص، من خلال انضمامها للعدید من الاتفاق افحة جرمة الإتجار  م ظهر اهتمام الجزائر 
افحة  ة الأمم المتحدة لم ة والبروتكولات، أهمها اتفاق ول منع ) الفرع الأول(الجرمة المنظمة الدول روتو و

خاص وقمع الأشخاص و ة الإتجار    ).الفرع الثاني( لالنساء والأطفا ةومعاق
  

مة المنظمة :الفرع الأول افحة الجر ة الأمم المتحدة لم   المصادقة على اتفاق
الأشخاص من الجرائم المنظمة العابرة للحدود  ار جرمة الإتجار  ات اعت ة، وتشّل أكبر التحد الوطن

افحة هذه الجرمة ة في ضمان م افحة هذه الجرمة، وذلك )2(التي تواجه الأنظمة القانون ، عمدت الجزائر إلى م
ة  ة، المعتمدة من طرف الجمع افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن ة الأمم المتحدة لم المصادقة على اتفاق

  .)3(2000نوفمبر  15یوم  العامة لمنظمة الأمم المتحدة
                                                            

موجب القانون رقم "ن، العمراني محمد لمی: للمزد من التفصیل في هذا الموضوع راجع  -  1 -16اثر التعدیل الدستور في الجزائر 
ة والاقتصاد"العامة تعلى الحقوق والحرا 01 ع، عدد الأول، ة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانون   .84، ص2017، المجلد السا

السلاح وال - 2 عد جرائم الإتجار  ة الثالثة  الأشخاص تحتل المرت حت جرائم  الإتجار  قع ضحیتها الملایین تمخدراأص ، والتي 
مي،  شر، انظر الاخضر عمر الده شر  ةلتجرة الجزائرا"من ال ال افحة الإتجار  شر، "في م ال ة حول  الإتجار  ، ندوة علم

ام  ة، أ ة السعود ة، المملكة العر ة للعلوم الامن   . 28، ص 2013مارس  14-13-12جامعة نایف العر
فر  05، المؤرخ في 55-02رئاسي رقم الالمرسوم  - 3 افحة  ى، یتضمّن التّصدی بتحفظ عل2002ف ة الأمم المتحدة لم اتفاق

ة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم  ة، المعتمدة من طرف الجمع ج، .ج. ر. ج 2000نوفمبر  15الجرمة المنظمة عبر الوطن
  .2002/ 11/ 10، الصادر في 09عدد 
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ة، وألزمت  الأشخاص ضمن الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطن ة جرمة الإتجار  وجعلت هذه الاتفاق
ة، تعمل على مواجهة هذه الجرائم المنظمة، وهو ما قام  ضرورة إصدار تشرعات داخل الدول المصادقة علیها، 

عض الإجراءا ، إذ وضع  ت الخاصة المقررة لهذه الجرمة في تقنین الإجراءات ه المشرع الجزائر
ة حث الثاني)1(الجزائ   .،وهو ما سوف نفصله في الم

افحة الجرمة أما عن تعرف الجرمة المنظمة،  ة الأمم المتحدة لم ة من اتفاق فقد عرفتها المادة الثان
ة، على أنها  مي مؤلفة من  «المنظمة عبر الوطن ل تنظ ة منظمة جماعة ذات ه قصد بتعبیر جماعة إجرام

صورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم  ثلاث أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن، وتعمل 
اشر على منفع اشر أو غیر م ل م ش ة من أجل الحصول  ة الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاق ة مال

ة أخر    .»أو منفعة ماد
ن الرجوع إلى نص  م قدم تعرف صرح لهذه الجرمة، لذا  ، نجد أنه لم  الرجوع إلى التشرع الجزائر و

القانون رقم  176المادة  ات المعدلة  ل «، لتعرف الجرمة المنظمة حیث جاء فیها )2(15- 04من تقنین العقو
انت مدته و  ة أو اتفاق مهما  ة أو أكثرجمع غرض الإعداد لجنا أو لجنحة أو ، عدد أعضائه تشّل أو تؤلف 

س على الأقل) 5(معاقب علیها بخمس . أكثر ة الأشرار ، سنوات ح ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جمع
الفعل ام  م المشترك على الق مجرد التصم ، لكن الملاحظ من خلال هذا التعرف أنه لا »وتقوم هذه الجرمة 

ما ما یتعل منها بخاصة ص ه للعناصر الجوهرة الممیزة لها، لاس عا لح لتعرف هذه الجرمة، نظرا لعدم است
ة عد العابر للحدود الدول م، الاستمرارة وال   .التنظ

 
ول منع وقمع  :الفرع الثاني خاصة النساء المصادقة على بروتو الأشخاص و ة الإتجار  ومعاق

  والأطفال
خاصة النساء والأطفال  الأشخاص و ة الإتجار  منع وقمع ومعاق ول الخاص  سنت الأمم المتحدة بروتو

افحة الجرمة المنظمة العابرة للحدود )3(2000عام " الیرمو"المدعى  ة الأمم المتحدة لم ملا لاتفاق ون م ، ل

                                                            
ة، ج ر1966جوان  8، المؤرخ في 155-66الأمر رقم  - 1 ، الصادر في 48ج،عدد .ج.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائ

  . م، المعدل والمتم10/06/1966
ات، ج ر ج ج عدد1966جوان  8، المؤرخ في 156-66الأمر رقم - 2 ، 11/06/1966،الصادر في49، المتضمن قانون العقو

  .10/11/2004، الصادر في 71، ج ر ج ج عدد 2004نوفمبر 10ؤرخ في ، الم15-04القانون رقم  ممعدل ومتم
خاصة النساء والأطفال، - 3 الأشخاص و ة الإتجار  ول منع وقمع ومعاق افح بروتو ة الأمم المتحدة لم مل للاتفاق الجرمة  ةالم

ة، اعتمد وعر  ة العامة للأمم المتحدة رقم  ضالمنضمة عبر الوطن موجب قرار الجمع ع والتصدی والانضمام  ، الدورة 25للتوق
  . 2000نوفمبر  15، المؤرخ في 55
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موجب المرسوم الرئاسي رقم  ه الجزائر  ة وقد صادقت عل ول أول صك )1(417- 03الوطن عتبر هذا البروتو ، و
الأشخاص الأشخاص، من )2(دولي شامل في مجال الإتجار  لة الإتجار  ، نظرا لوضعه للإطار القانوني لمش

ات الدول افحة ومسؤول ة الم ف وقد تم تعرف هذه الجرمة في .)3(خلال تحدید مفهوم الإتجار وعناصره، و
ول على أنها  الهم بواسطة  «المادة الثالثة من بروتو تجنید أشخاص أو نقلهم أو تنقیلهم أو إیوائهم أو استق

ال أو الخداع أو استغلال  ال القسر أو الاختطاف أو الاحت القوة أو استعمال القوة أو غیر ذلك من أش التهدید 
حد حالة الاستضعاف أو تلقي  شمل الاستغلال  ا لنیل موافقة شخص لغرض الاستغلال، و ة أو مزا الغ مال م

ال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو  أدنى، استغلال دعارة الآخرن أو سائر أش
عاد أو نزع الأعضاء  الرق أو الاست   »الممارسات الشبیهة 

ا الإتجار ومساعدتهم، ولقد تمثل الغرض الأساسي من إ ة الضحا افحة وحما ول في منع وم صدار البرتو
وجه خاص النساء والأطفال   .)4(و

ة نحو  ة في التشرعات الوطن ة العالم ة التشرع ول، توجهت الحر موجب هذا البروتو ر  الذ والجدیر 
ة الأشخاص، والتي تتمثل في الوقا ة والملاحقمحاور وأسس المواجهة الفعالة للإتجار    . ة، الحما

ا  الأشخاص، یتطلب تنفیذ  وترتی افحة الإتجار  شأن م ة  ، فإنّ الامتثال للمعاییر الدول على ما سب
الأشخاص، أن یتضمن  الإتجار  ل دولة تهتم بوضع تشرع متعل  ة معا، لذلك على  ول والاتفاق البروتو

ر   .المحاور السالفة الذ

                                                            
ول منع وقمع الإتجار  ى، یتضمن التصدی بتحفظ عل2003نوفمبر  09، المؤرخ في 417-03المرسوم الرئاسي رقم  - 1 بروتو

ة، المعتمدة من طرف ، اللالأشخاص بخاصة النساء والأطفا افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن ة الأمم المتحدة لم مل لاتفاق م
ة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم    .2003/ 11/ 12، الصادر في 69،ج ر ج ج عدد2000نوفمبر 15الجمع

ول - 2 عني"الیرمو"رغم أن البروتو الأشخاص إلا أنه لا  الأشخاص لم  هو أول صك دولي شامل للإتجار  لة الإتجار  أن مش
ات منها ة : مثلاتكن محل اهتمام، حیث صادقت الجزائر على عدة اتفاق ، والتي  105رقمالاتفاق ار المتعلقة بإلغاء العمل الاج

ة للعمل بتارخ  موجب أمر رقم 1957/جوان /25اقرها المؤتمر العام للمنضمة الدول  ، ج1969/ما / 22المؤرخ في  69-30، 
ة مناهضة التعذیب 06/06/1969، صادر في 49ر ج ج عدد  ة أو  هوغیر ؛ اتفاق ة القاس من ضروب المعاملة أو العقو

سمبر  10أو المهینة، المعتمدة في  ةاللاإنسان ج رج ج عدد ،1989/أفرل/ 25المؤرخ في ،10-89رقم موجب القانون ، 1984د
  .26/04/1989،صادر في 17

ندرة، فایز محمد حسن  -  3 ة، الإس شر، دار المطبوعات الجامع ال افحة جرائم الإتجار  ، ص 2014محمد، حقوق الإنسان وم
204.  

ول حیث جاء فیها  2وهذا ما أكدته صراحة المادة  - 4 ول هي  «من البروتو افحة الإتجار  – 1أغراض هذا البروتو منع وم
لاء اهتمام خاص للنساء والأطفال   .الأشخاص، مع إ

ة – 2 امل لحقوقهم الأساس ا الإتجار ومساعدتهم مع احترام  ة ضحا   .حما
  .»... تعزز التعاون بین الدول الأخر على تحقی تلك الأهداف – 3
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ات الجزائر : المطلب الثاني الأشخاص في إطار قانون العقو م ظاهرة الإتجار    تجر
ة  ة التي صادقت علیها الجزائر وتجسیدا لالتزاماتها الدول ات الدول ا مع الاتفاق  تماش

موجب القانون رقم  ات  الأشخاص في إطار تقنین العقو ، وذلك 01-09جرم المشرع الجزائر ظاهرة الإتجار 
انوا أشخاص )الفرع الأول(ان الجرمة من خلال تحدید أر  ة على مرتكبي الجرمة سواء  ة المترت ، والمسؤول
ة  ة أو معنو ع   ).الفرع الثاني(طب

  
ع الجزائر  :الفرع الأول الأشخاص وفقا للتشر مة الإتجار  ان جر   أر

ان الواج الأشخاص عن غیرها من الجرائم الأخر في الأر  ةب توافرها والمتمثللا تختلف جرمة الإتجار 
ن الشرعي، الماد والمعنو    .في الر

ام المواد  نظهر الر موجب أح رر  303الشرعي،  ة المادة  4م رر  303إلى غا من القانون  15م
ات موالمتم المعدل 01-09رقم  الإضافة إلى تجرمه لظاهرة الإتجار)1(لتقنین العقو الأعضاء من المواد  ، 
رر  303 ة المادة  16م رر  303إلى غا   .)2(29م

ن استخلاصه من التعرف الوارد في المادة  م  ، ن الماد رر  303أما الر من تقنین  4م
ات قة نر تحدید لصور السلوك الإجرامي والمتمثل في التجنید، النقل، التنقیل، الإیواء )3(العقو ،ومن المادة السا
ن استخدامها في هذه الجرمة والمتمثلة في وسائل قسرة، والاس م ذلك الوسائل التي  ما حددت  ال،  تق

ال أو الخداع أو  الاحت ، أو الاختطاف، أو وسائل غیر قسرة،  ال الإكراه الأخر ل أش القوة أو  التهدید 
ة أو الغ مال ا لنیل موافقة شخص له سلطة  إساءة استعمال السلطة أاستغلال حالة استضعاف أو إعطاء م مزا

  .على شخص آخر
تحق  ن المعنو فیتمثل في توفر القصد الجنائي العام والخاص معا في هذه الجرمة، و ة للر النس و
أن  الأشخاص، مع علمه  المتاجرة  أن الأمر یتعل  القصد الجنائي العام، بتوافر العلم والإرادة لد الجاني 

هالقانون ینهي عن ذل عاقب عل ة التي تتولد لد )4(ك و ة الإجرام توفر القصد الجنائي الخاص، من توفر الن ، و
                                                            

عة من القانون رقم  - 1 موجب المادة الرا فت هذه المواد  فر  25، المؤرخ في 01-09أض ، المعدل والمتمم للأمر رقم 2009ف
ات، ج ر ج ج عدد 1966جوان  8في  ، المؤرخ66-156   .2009مارس  8،صادر في15، المتضمن قانون العقو

موجب المادة الخامسة من القانون رقم  -  2 فت هذه المواد  ر01-09أض   ،سالف الذ
ول منع وقم - 3 الأشخاص، لكن هناك اخ عتجدر الملاحظة أن هذا التعرف، هو نفسه الوارد في بروتو ة الإتجار  تلاف في معاق

ارة  س المثال، وهذا لعدم ورود ع ات على سبیل الحصر ول حد "صور الاستغلال حیث وردت في قانون العقو یتمثل الاستغلال 
ول "أدنى ورة في البروتو الأشخاص. المذ   .وهذا الموقف منتقد لأنه یؤد إلى تضیی نطاق جرمة الإتجار 

شرالإتجار  "النسور محمد الجمیل،  - 4 ة وسب ال افحتها لجرمة منظمة عابرة للحدود الوطن ، مجلة دراسات علوم الشرعة "م
ة،  ة، جامع41والقانون، عدد ق   .1149، ص2014البلقاء التطب



אאא  RARJ

  

132 
10א، 03-2019א 

،אא?אאאא?،K125-144.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة أو في العمل القسر أو لنزع  ة استغلالهم في أعمال جنس الأحر ن الغیر أو  ة الإضرار  الجاني، وهي ن
  .)1(أعضائهم
  
الأشخاص: الثاني الفرع مة الإتجار  ة على جر ة المترت   :المسؤول

ا،  ا أو معنو ع ان شخصا طب ة لكل من یرتكب هذه الجرمة سواء  ة جنائ أقر المشرع الجزائر مسؤول
ة  ات الأصل ات مشدّدة للتصد لها، تتمثل في العقو ة )أولا(ووضع عقو ات تكمیل ا(، وعقو ، مع تقرر )ثان

فها في حالة توفر شرو معینة  ة أو تخف   ).اثالث(نظام الإعفاء من العقو
  

ة ا :أولا ات الأصل عي أو المعنو العقو   لمقررة للشخص الطب
عي ة المقررة للشخص الطب ات الأصل ما یلي) ب(والمعنو ) أ(تتمثل العقو   : ف

عي –أ  ة المقررة للشخص الطب ات الأصل ا، :العقو صفته فاعلا أصل ة الجاني  إذا ارتكب أو شرع  تقوم مسؤول
ان نقل الأشخاص أو تنقیل أو  عناصره المختلفة، سواء  ن الماد  ونة للر في ارتكاب أ فعل من الأفعال الم

غرض الإتجار بهم ال أشخاص    .إیواء أو استق
ة، فیتبین من نص المادة ه أو الضح رر  303أما المجني عل قع 12م ه الذ  سأل المجني عل ، أنه لا 

ة  اله أو العمل القسر أو أ وسیلة ضح ل أش الإتجار الذ یواف على ممارسة أفعال الاستغلال الجنسي 
رر  303من الوسائل المنصوص علیها في المادة  ا الإتجار .4م ة لضحا عد ذلك حما قة الأمر  وفي حق

غ عن الجرمة وفضح المجرمین، وهو ما أكد عل عا لهم على التبل منع الأشخاص وتشج ول الخاص  ه بروتو
الأشخاص ة الإتجار    .وقمع ومعاق

ا، فقد جعلها المشرع  صفته فاعلا أصل عي  ة المقررة للشخص الطب خصوص العقو ل الأحوال، و في 
طة، أوفي صورتها  س الأشخاص في صورتها ال عا لجسامة الفعل المرتكب بین جرمة الإتجار  تتفاوت ت

  .المشددة
ة للعقو النس ة ف طة فقد اعتبرها جنحة، وقرر لها عقو س عي في صورتها ال ة المقررة للشخص الطب

س لمدة تتراوح بین  ة من  10سنوات إلى  3الح دج  1000.000دج إلى 300.000سنوات، وغرامة مال
ة نفسها، حسب ما جاء في نص المادة  العقو عاقب على الشروع في ارتكابها  رر  303و ما أن 13م  ،

لاغ عن الجرمةالمشر  ة لجنحة الامتناع عن الإ ات أصل س بین سنة إلى )2(ع أدرج عقو الح تها  ، تتراوح عقو

                                                            
رر 303وهذا ما جاء في نص المادة -  1 موجب القانون رقم 4م ات  ر ف، سال01-09، المضافة لتقنین العقو   .الذ
رر  303راجع المادة -  2 القانون رقم 10م ات المضافة  ر 01- 09، من تقنین العقو   .سالف الذ
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غرامة من  5 عدم استفادة الشخص المدان لارتكاب أحد . 500.000دج إلى 100.000سنوات و ما أقر 
اتمن تقنین ال 53الأفعال المجرمة من ظروف التخفیف المنصوص علیها في نص المادة    .  )1(عقو

الأشخاص في صورتها المشددة، فتحق في حالة ما إذا ارتكبت  ة المقررة لجرمة الإتجار  أما عن العقو
رر  303هذه الجرمة مع توفر ظروف التشدید المنصوص علیها في المادة  ، فقرة أخیرة، والمتمثلة في 4م

ة نتیجة سنه ا أو مرضها أو عجزها البدني أو الذهني، ففي ارتكاب الجرمة مع استغلال حالة استضعاف الضح
ة من  غرامة من  15سنوات إلى  5هذه الحالة تكون العقو   .دج 1.500.000دج إلى  500.000سنة و

ضا، في حالة ما إذا اقترنت الجرمة مع ظروف التشدید المنصوص علیها في المادة   303وتتحق أ
رر  انت له سلطة  ،5م ة أو أحد أصولها، أو فروعها أو ولیها، أو  ون الفاعل زوجا للضح والمتمثلة في 

فته ارتكاب الجرمة، أو إذا ارتكبت الجرمة من طرف أكثر من  ان موظفا ممن سهلت له وظ علیها أو 
ة من استعماله، أو ارتكبت من طرف جماعة إجرام انت ذات شخص، أو مع حمل السلاح أو التهدید  ظمة، أو 

ة مشددة تصل إلى السجن من  ة، ففي هذه الحالة تكون العقو ع عابر للحدود الوطن سنة  20سنوات إلى  10طا
غرامة من    .دج 2000.000إلى  1000.000و

ة المقررة للشخص المعنو  –ب  ات الأصل استثناء الدولة والجماعات  یخضع :العقو الشخص المعنو 
ة الأشخاص وهذا وفقا لنص المادة للمسؤ  )2(المحل ة عن جرائم الإتجار  ة الجزائ رر  303ول : والتي تنص 11م

ا في جرائم المنصوص علیها في هذا القسم، حسب الشرو المنصوص  « ون الشخص المعنو مسؤولا جزائ
رر من هذا القانون  55علیها في المادة    .م

ات المنصوص رر من هذا القانون  18علیها في المادة  تطب على الشخص المعنو العقو   .»م
الرجوع إلى نص المادة  ة التي تطب  18و ات الأصل ات، نجد أنها نصت على العقو من تقنین العقو

مرات الحد الأقصى للغرامة ) 5(إلى خمس ) 1(على الشخص المعنو والمتمثلة في الغرامة تساو من مرة 
عي في القانو  عاقب على الجرمةالمقررة للشخص الطب   .ن الذ 

                                                            
القانون رقم  - 1 سمبر  20المؤرخ في  23- 06المعدلة  ، والتي جاء 24/12/2006، صادر في 84، ج ر ج ج عدد2006د

عي الذ قضى بإدانته وتقررت إف«:فیها ة للشخص الطب النس ة المنصوص علیها قانونا  ض العقو ظروف جوز تخف ادته 
  »..مخففة

ه المادة  - 2 موج 51وهذا ما نصت عل ات  رر المضافة لتقنین العقو نوفمبر  10، المؤرخ في 15-2004القانون رقم  بم
ة والأشخا تاستثناء الدولة والجماعا«، والتي جاء فیها10/11/2004، صادر في 71، ج رج ج عدد 2004 ة  صالمحل المعنو
ه للقانون العام ةالخاضع ه من طرف أجهزته أو ممثل ا عن الجرائم التي ترتكب لحسا ون الشخص المعنو مسؤولا جزائ  ،

  »  ...الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك
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ة حسب المادة  رر  303ما تأمر الجهة القضائ الجرائم المنصوص علیها  14م في حالة الإدانة 
ة مع مراعاة حقوق  صفة غیر شرع مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجرمة، والأموال المتحصل علیها 

ة   .الغیر حسن الن
  
ا ة  :ثان ات التكمیل عي والمعنو العقو   المقررة للشخص الطب

عي ة المقررة للشخص الطب ات التكمیل ما یلي) ب(و المعنو )أ(تتمثل العقو   :ف
الأشخاص –أ  عي في جرائم الإتجار  ات المقررة للشخص الطب قا لنص المادة  :العقو رر  303ط ، 7م

ه جرمة الإتجار  ارتكا ه  وم عل عي المح ات تطب على الشخص الطب ة أو أكثر من العقو الأشخاص، عقو
ة ات 9المنصوص علیها في نص المادة  )1(التكمیل   .من قانون العقو

ان جعل  عض الأح ون جواز للقاضي، إلا أنه وفي  ة  ات تكمیل عقو م  ل الأحوال، فإنّ الح ففي 
تحق ذلك في جرائم  ة، و ة جنائ عقو م  ا في حالة الح عضها وجو م ب الأشخاص، في حالة ما الح الإتجار 

ظروف التشدید المنصوص علیها في المادة  رر  303إذا اقترنت  الحجر 5م ا حینها  أمر القاضي وجو ، إذ 
ة ة والعائل ة والمدن ذا الحرمان من ممارسة الحقوق الوطن   .القانوني، و

ة المقررة للشخص المعنو  –ب  ات التكمیل ات الت :العقو ة المقررة للشخص المعنو حسب تتمثل العقو كمیل
القانون رقم  18نص المادة  ات المستحدثة  رر من تقنین العقو ات 23- 06م ة أو أكثر من العقو ، في عقو

ة غل المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز -: التال   .سنوات 5حل الشخص المعنو 
ة لمدة لا تتجاوز  - سنوات، المنع من مزاولة نشا أو عدة أنشطة  5الإقصاء من الصفقات العموم

ة  ة أو اجتماع ا أمهن اشر نهائ اشر أو غیر م ل م   .سنوات 5و لمدة لا تتجاوز ش
  .مصادرة الشيء الذ استعمل في ارتكاب الجرمة، أو نتج عنها -
م الإدانة -   .نشر وتعلی ح
ة لمدة لا تتجاوز  -   .سنوات 5الوضع تحت الحراسة القضائ
مناسبتها -   .تنصب الحراسة على ممارسة النشا الذ أد إلى الجرمة أو الذ ارتكبت الجرمة 

 
 

                                                            
ة ولا توقع  - 1 تها الأصل عقو الجرمة دون الإخلال  م بها لمفردها ولكنها تلح  ة لا یتصور الح ة ثانو ة، عقو ة التكمیل العقو

مإلا  الأعضاء في ظل قانون ا"جبر نجمة، : انظر. النص علیها صراحة في الح ة خاصة بجرائم الإتجار  اسة عقاب نتهاج س
حث القانوني، المجلد " 09-01 ة لل م ة الحقوق والعلو 2، العدد 14، المجلة الأكاد ل ة، جامعة عبد الرحمان میرة  م،  اس الس

ة،    .331،ص 2016بجا
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ر نظام الإعفاء أو  :ثالثا ة خفیفتالتقر   من العقو
ة، تتمثل في  لاغ عن مرتكبیها، وضع المشرع الجزائر تدابیر قانون لتسهیل الكشف عن الجرمة والإ

ة والمخففة من ا رر  303لعقاب، وذلك في نص المادة الأعذار المعف رر  303و 9م   .فقرة أخیرة 10م
ام الجرمة  ة حالات محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع ق وتعتبر الأعذار القانون

انت مخففة ة إذا  ة أو تخفیف العقو انت أعذار معف ة، إما عدم عقاب المتهم إذا    .)1(والمسؤول
ة على جرمة  إذ من جهة، ل من بلغ السلطات الإدارة والقضائ ة من العقاب  ستفید من الأعذار المعف

الأشخاص قبل البدء في تنفیذها، أو الشروع فیها ة إلى النصف )2(الإتجار  ، تخفض العقو ، ومن من جهة أخر
عد تنفیذها أو الشروع فیها وقبل تحرك الدعو  غ عن الجرمة  عد تحرك في حالة التبل ن  ة، أو إذا م العموم

اء في الجرمة نفسها قاف الفاعل الأصلي أو الشر ة من إ   .)3(الدعو العموم
افحة جرمة  م ات المشددة الكفیلة  رس مجموعة من العقو ره، أن المشرع الجزائر  نخلص مما سب ذ

ات مشددة على الف الأشخاص وملاحقة المجرمین، حیث فرض عقو انوا الإتجار  اء سواء  اعلین والشر
اسة الكشف عن الجرمة وتحفی ع س ، ات ین، ومن جهة أخر عیین أو معنو لاغ عن  زأشخاصا طب الجناة للإ

ة في جرائم  موافقة الضح عدم الاعتداد  ما أقر  فها،  ة أو تخف الجرمة، من خلال نظام الإعفاء من العقو
ا منه إلى ح الأشخاص، وذلك سع صفة عامةالإتجار  رامتهم واحترام حقوق الإنسان،  ا وصون  ة الضحا   .ما

الأشخاص لسنة  الإتجار  ة في تقررها السنو الخاص  ة الأمر وهذا ما تم تأكیده من طرف الخارج
بیرة من خلال مواصلة التحقی مع مرتكبي أعمال إ، حیث أشار التقرر 2019 لى أن الجزائر تبذل جهود 

الأش شر ووفرت  34خاص ومقاضاتهم وإدانتهم، حیث تم رصد الإتجار  ال ات الإتجار  ة لعمل حالة ضح
ة لعدد منهم ما تمت ملاحقة ، الرعا  نمن الجناة المزعومین ومحاكمتهم في الفترة التي شملت التقرر وأدی 16ف

الأش افحة الإتجار  موجب قانون م م على اثنین منهم تسعة من الجناة  لدخول للجزائر، حضر اخاص وح
ة   .)4(اضافة الى غرامات مال

  

                                                            
، ص  جبیر نجمة، -  1   .332مرجع ساب
رر  303راجع الفقرة الأخیرة من المادة  -  2 القانون رقم 9م ات المضافة  ر ف، سال01-09، من تقنین العقو   .الذ
ة من المادة  -  3 رر  303راجع الفقرة الثان القانون رقم  9م ات المضافة  ر01- 09من تقنین العقو   .، سالف الذ
ا التي تم الفصل فیها في عام  - 4 ة الحالات العمل القسر 2018ومن بین القضا ق ، ثلاث منها جرائم السخرة، و شملت 

الجنس في عام  المقابل لم یتم التحقی أو ادانة مرتكبي جرائم الإتجار  ة،  عام  2018والاختطاف للحصول على فد مقارنة 
ة  ، برغم من وجود التقارر التي تتحدث2017 ا المهاجرن، راجع تقرر الخارج الجنس في الجزائر خاصة بین رعا عن الإتجار 

الأشخاص في الجزائر لسنة  ة عن الإتجار    :، منشور على الموقع2019الامر
https://www.state.gov/wp-content/uploads2019/06/2019-tip-report.narratives-a-c.pdf  
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حث الثاني مة الإتجار : الم افحة جر ة لم ة ومؤسسات ات إجرائ استحداث آل
  صالأشخا

الأشخاص، افحة جرمة الإتجار  ة وم الوقا فیلة  ة  ة وطن اسة استراتیج  عملت الجزائر على إیجاد س
ل ش عة هذه الجرمة المنظمة  متا ة خاصة  ام إجرائ الذ شهدته هذه یواكب التطور  وذلك بتقرر أح

الأشخاص )المطلب الأول(الجرمة  ة من الإتجار  ة تتولى مهمة الوقا ، فضلا عن استحداث هیئة وطن
افحته    ).المطلب الثاني(وم
  

مة  :المطلب الأول ارها جر اعت الأشخاص  مة الإتجار  عة جر ة الخاصة لمتا الاجراءات القضائ
  منظمة

ة،  لات في تقنین الإجراءات الجزائ الأشخاص، مجموعة من التعد ة جرمة الإتجار  فرضت خصوص
ة في مجال الجرمة المنظمة العابرة للحدود، عة الجزائ المتا ة خاصة متعلقة  والتي  تضمنت إجراءات قضائ

مجال الاختصاص القضائي للنظر  الها، تتل تلك الاجراءات  ل من أش الأشخاص ش تعتبر جرمة الإتجار 
أسالیب خاصة للتحقی والتحر )الفرع الأول(في الجرمة    ).الفرع الثاني(، و

  
  الإجراءات الخاصة في مجال الاختصاص القضائي :الفرع الأول

عة الجرائم المنظمة  الها، تمدید تتطلب طب ل من أش الأشخاص ش والتي تعتبر جرمة الإتجار 
ة  عود الاختصاص فیها إلى جهات قضائ ا التي  ة لتتولى النظر في القضا عض الجهات القضائ الاختصاص ل

ة تستلزم أن یخرج فیها المشرع عن القواعد العامة في الاختصاص ة وعمل ، لوجود ضرورات قانون   .)1(أخر
النظر وفي هذا ال عض المحاكم  اق، نص المشرع الجزائر صراحة على تمدید الاختصاص المحلي ل س

عض الجرائم التي تدخل في الأصل في الاختصاص المحلي لمحاكم أخر  ه المادة )2(في  ، وهذا ما نصت عل
ة 329 مة إلى  «، التي تنص )3(فقرة أخیرة من قانون الاجراءات الجزائ یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمح

ة م في جرائم المخدرات والجرمة المنظمة عبر الوطن   .»... دائرة اختصاص محاكم أخر عن طر التنظ

                                                            
ر، نجد 155-66الفقرة الأولى من الأمر رقم  40الرجوع إلى نص المادة  - 1 ة، السالف الذ ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائ

ان وقوع الجرمة، مح مي للمحاكم استنادا إلى م هأنها حددت الاختصاص الإقل ض عل ه فیهم، محل الق   .ل إقامة أحد المشت
ر  5، المؤرخ في 348-06تجسیدا لهذا التوجه، صدر المرسوم التنفیذ رقم  - 2 ، المتضمن تمدید الاختصاص 2006أكتو

، ج ر ج ج عدد  لاء الجمهورة وقضاة التحقی عض المحاكم وو   .2006/ 10/ 8، الصادر في 63المحلي ل
القانون رقم  -  3   .10/11/2004، صادر في 71، ج ر ج ج عدد 2004نوفمبر  10، المؤرخ في 14-04المعدلة 
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ة ا الشرطة القضائ یل الجمهورة، )1(من ذلك یجوز تمدید الاختصاص المحلي لكل من ض  )2(و
ال)3(وقاضي التحقی الإتجار والتي تعتبر جرمة  حث والتحر عن الجرائم المنظمة، عندما یتعل الأمر 

ة  عني، أن المشرع الجزائر سایر التطور الحاصل في التشرعات الجزائ الها، مما  ل من أش الأشخاص ش
الاستدلال والتحقی في الجرمة المنظمة العابرة  لفة  مي للأجهزة الم بخصوص تحدید الاختصاص الإقل

ه للحدود، على م الذ وقعت ف غض النظر عن الإقل افحة هذه الجرمة الخطیرة  م   .أساس أن الكل معني 
الجرائم  التقادم، عندما یتعل الأمر  ة  ، أكد المشرع على عدم انقضاء الدعو العموم من جهة أخر

ارها جرمة منظمة اعت الأشخاص  جرمة الإتجار    .)4(الخطیرة، 
  

مة :الفرع الثاني   استحداث إجراءات خاصة للكشف عن الجر
عض الجرائم الخطیرة، منها  استحدث المشرع الجزائر إجراءات خاصة للكشف عن الجرمة، خاصة في 

الأشخاص ان ذلك في مرحلة التحر أو في مرحلة التحقی وتتمثل في إجراء التسرب ، جرمة الإتجار  سواء 
الأشخاص  ،)أولا(أو التحقی المسب  ا(تمدید التوقیف للنظر في مجال جرمة الإتجار  ، وضع إجراءات )ثان
ات  أدلة الإث ا )ثالثا(خاصة  ة الشهود والضحا حما عا(، وإجراءات خاصة    ). را

  
  إجراء التسرب أو التحق المسب: أولا

، ضمن القانون رقم ، إجراء التسرب المعدل والمتمم لتقنین الإجراءات ) 5(22-06استحدثه المشرع الجزائر
اب الثاني في المادة  ه في الفصل الخامس من ال ة، وقد نص عل ة الهدف منها  65الجزائ رر على أنها عمل م

حث في وسط إجرامي، عن طر التوغل داخل هذا الوسط  ع الجزائي وال الحصول على المعلومات ذات الطا
ة وإیها ط الشرطة القضائ المشتبهین في ارتكابهم للجرمة، أنه فاعل او شرك معهم في هذه  ممن طرف ضا

  . )6(الجرمة

                                                            
ه المادة  -  1 القانون رقم  40وهذا ما نصت عل ة، المعدلة  ر14-04فقرة ثالثة من تقنین الإجراءات الجزائ   . ، سالف الذ
ه المادة  -  2 القانون رقم من تقنین الإجراءات الج 37وهذا ما نصت عل ة، المعدلة  ر14-04زائ   .، سالف الذ
القانون رقم 40راجع المادة  -  3 ة، المعدلة  ر14-04، من تقنین الإجراءات الجزائ   .، سالف الذ
القانون رقم  8انظر المادة  -  4 ة المضافة  رر من تقنین الإجراءات الجزائ ر14-04م   .، سالف الذ
فر  20، مؤرخ في 22-06قانون رقم  - 5 تم2006ف عدل و ة، ج ر 155-66الأمر رقم  م،  ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائ

  .24/12/2006، صادر في 14ج ج عدد
التسرب حسب نص المادة  - 6 رر 65قصد  ة،  12م ة تحت  «من تقنین الإجراءات الجزائ ط أو عون الشرطة القضائ ام ضا ق

ة أو جنحة بإیهامهم أنه  ه في ارتكابهم جنا ة الأشخاص المشت مراق ة،  لف بتنسی العمل ة الم ط الشرطة القضائ ة ضا مسؤول
  .»... فاعل معهم أو شرك لهم
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ا مةیتوقجواز تمدید ال :ثان   الأشخاص الإتجار ف للنظر في مجال جر
إلا أنه وعلى سبیل  ساعة، 48الأصل أنه لا یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر في التشرع الجزائر 

مرحلة التحقی ، أو )1(مرحلة التحر  الاستثناء أجاز المشرع الجزائر تمدید آجال التوقف للنظر سواء في
ون التمدید لمدة ) 2(الابتدائي ارها جرمة منظمة، و اعت الأشخاص،  جرمة الإتجار  عض الجرائم الخطیرة  في 

یل الجمهور  توب من و   . ةثلاث مرات، بإذن م
  
ات: ثالثا أدلة الإث    وضع إجراءات خاصة 

موجب قانون رقم   ، اب الثاني من الكتاب الأول 22-06استحدث المشرع الجزائر ، فصل خاص في ال
جرمة  الجرائم الخطیرة  ات، عندما یتعل الأمر  أدلة الإث ة، إجراءات خاصة  من تقنین الإجراءات الجزائ

الأشخاص،   : وتتمثل هذه الإجراءات في الإتجار 
موجب القانون رقم : اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور–أ  ، 22-06أجاز المشرع الجزائر 

یل الجمهورة المختص أو قاضي التحقی تحت طائلة الحفا  ة، لو المعدل والمتمم لتقنین الاجراءات الجزائ
اعتراض ال أذن  ة، ووضع على السر المهني، أن  ة واللاسلك مراسلات التي تتم عن طر الاتصالات السلك

صفة خاصة وسرة من طرف شخص أو  ث وتسجیل الكلام المتفوه  ة من أجل التقا الصور و ات تقن ترتی
الأمر    عدة أشخاص في أماكن عامة أو خاصة دون موافقة المعنیین 

ن الدخول إلى المحالات الس م اق ذاته،  غیر علم وفي الس ة، و ة أو غیرها، ولو خارج المواعید القانون ن
ة ات تقن   . )3(أو رضا الأشخاص الذین لهم الح على تلك الأماكن، وذلك بهدف وضع ترتی

اء -ب  ط الأش ش وض عض الجرائم وخطورتها وضع  :وضع إجراءات خاصة في مجال تفت ة  عا لخصوص ت
اء عندما یتعل الأمر بجرمة الإتجار  ط الأش ش وض المشرع الجزائر إجراءات خاصة في مجال تفت
ل ساعة من  ني، في  ني أو غیر س ل محل س ش والمعاینة والحجز في  الأشخاص، إذ أجاز إجراء التفت

یل الجمهورة المختصساعات النهار أو اللیل، بناء على إذن م   . )4(سب من و
 
 
 

                                                            
ه المادة  توهذا ما نص - 1 الأمر ر  51عل ة المعدلة  ،،ج 2015جوان  23، المؤرخ في 02-2015قم من تقنین الإجراءات الجزائ

  .23/07/2015، صادر في 40ر ج ج عدد 
ه المادة -  2 الأمر رقم  65وهذا ما نصت عل ة، المعدلة  ر02-15من تقنین الاجراءات الجزائ   .، سالف الذ
ه المادة توهذا ما نص -  3 رر 65عل ة المادة  5م رر 65إلى غا القانون رقم 10م ر14-04، المضافة    .، سالف الذ
ع -  4 القانون رقم  47من المادة  ةراجع الفقرة الثالثة والرا ر22-06المعدلة    .، سالف الذ
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عا ة الشهود والضحااستحداث إجراءات خاصة ل :را الدعو حما ل الأشخاص المتصلین    ا و
ام القانون رقم  ة، نجد أن المشرع  م، المعدل والمتم02-15الرجوع إلى أح لتقنین الإجراءات الجزائ

ا ة الشهود والخبراء والضحا حما ذا الخبراء )1(الجزائر اهتم  صفة عامة، و ة إفادة الشهود  ان ، حیث تبنى إم
ة ة، أو غیر إجرائ ل تدابیر إجرائ انت في ش ة سواء  تكون فیها سلامتهم  في الحالة التي )2(بتدابیر الحما

ة  )3(وسلامة أفراد عائلتهم أو أقارهم في خطر ة سماع الشاهد مخفي الهو ان ،وتتمثل هذه الإجراءات، في إم
عد ة عن  ما في ذلك السماع عن طر المحادثة المرئ ة،  تمان الهو ة تسمح    )4(.عن طر وضع وسائل تقن

الرجوع إلى الفقرة الأخیرة من المادة  ا، ف ة الضحا رر  63أما عن حما ، نجد أن المشرع الجزائر 20م
ضا من هذه التدابیر في حالة ما إذا ستفیدون أ ا    .انوا شهودا فقط نص على أن الضحا

ا، ولم  ل هذه التدابیر، إلا أنه لم یهتم بتحدید المقصود الضحا عني أن المشرع الجزائر رغم  مما 
ة الجرمة التي تستوجب التكفل  ة خاصة، نظرا لوضعهم الخاص في هذه الجرمة ولخصوص یخصص لهم حما

م   .الدعم النفسي والصحي والاجتماعي لهم بهم وحمایتهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع، عن طر تقد
الأشخاص لسنة  موهذا ما ت  الإتجار  ة، في تقررها السنو الخاص   ة الأمر تأكیده من طرف الخارج
الأشخاص ول2019 ا الإتجار  ل منهجي ضحا ش تفصل بین  م، حیث أشار التقرر، إلى أن الجزائر لم تحدد 

ا والمهری ما أنها تفتنالضحا ة، ول،  حاجة إلى الحما ا المحتملین الذین هم  ة موحدة لتصنیف الضحا  مقد لآل
ا الإتجار ع ضحا   . )5(توفر الخدمات لجم

ام التي تنظم طرق  ات قانون عقابي، لا یتلاءم مع الأح ار أن تقنین العقو اعت على هذا الأساس، و
ة، فیتوجب ع ة والمساعدة التي یجب أن تحظى بها الضح صدر قانون خاص الحما لى المشرع الجزائر أن 

ة وسبل  اسة التجرم والعقاب، وطرق الوقا ه س ، یتناول ف ل مفصل ودقی ش الأشخاص  ینظم جرمة الإتجار 
ا والتكفل بهم ة ومساعدة الضحا   .)6(الحما

                                                            
رر  65انظر المادة  -  1 رر 65إلى 19م القانون رقم 27م ر02-2015، المضافة    .، سالف الذ
رر  65راجع المادة  -  2   .، من نفس القانون 19م
ا، انظر للمزد من التفصیل بخصوص -  3 ة الشهود والضحا اس محمد الحبیب، الجرمة المنظمة العابرة للحدود، رسالة : حما ع

ر بلقاید، تلمسان،  ة، جامعة أبي  اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه،    .425، 414، ص 2017د
ه المادة  -  4 رر  65وهذا ما نصت عل القانو  27م ة، المضافة  ر02-2015ن رقم من تقنین الإجراءات الجزائ   .، سالف الذ
ة لسنة  -  5 ة الأمر ، ص 2019راجع تقرر الخارج   .66-64، مرجع ساب
الأشخاص، طرقة التعرف علیهم وواجب حمایتها"یونس بدر الدین،  -  6 ة في جرائم الإتجار  ز الضح حوث "مر ، مجلة ال

ة، العدد  دة، 20،جامعة 16والدراسات الإنسان   .340 ، ص2018اوت س
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، هو ا الجرائم الأخر المقارنة مع ضحا الأشخاص  ا الإتجار  ة ضحا حما ا  ومرجع الاهتمام  أن ضحا
الغ  ة، والأذ والعنف والاستغلال ال ة والمعنو ة والبدن الأشخاص یتعرضون لمخاطر الآلام النفس الإتجار 

ا فالة حقوق الضحا ة خاصة و   .الأثر، الأمر الذ استوجب تقرر حما
عنوان  وهذا ما أقرته معظم القوانین المقارنة،  ة المجني "منها القانون المصر الذ خصص فصلا  حما
ه من قبل المشرع الجزائر )1("علیهم   .، وهذا الأمر یجب تدار

  
افحته :ب الثانيالمطل الأشخاص وم ة من الإتجار  ة للوقا   إنشاء اللجنة الوطن

ا إلى  ة الضحا الأشخاص وحما افحة جرمة الإتجار  ة عملت الجزائر من أجل م استحداث هیئة وطن
یلة اللجنة وسیر  الأشخاص، حیث قامت بتحدید تش ة من ظاهرة الإتجار  ة والوقا تعمل على تحقی الحما

  ).الفرع الثاني(مع تحدید الأطر العامة لاختصاصاتها ) الفرع الأول(عملها 
  

ة من الإتجار :الفرع الأول ة للوقا یلة وسیر عمل اللجنة الوطن افحته تش   الأشخاص وم
یلة اللجنة   ة سیر عملها )أولا(تتمثل تش ف ا(و ما یلي) ثان  :ف
  

یلة اللجنة :أولا   تش
ترأس هذه اللجنة الوزر الأول على أساس )2(249-16تأسست هذه اللجنة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  ، و

ل من  ة لها، تتش مثل السلطة الوص عن رئاسة الجمهورة، ممثل عن الوزر ممثلا، من بینهم، ممثل  20أنه 
لف  ة، ممثل عن الوزر الم الشؤون الخارج لف  الأول، ممثل عن وزر الدفاع الوطني، ممثل عن الوزر الم
ة، ممثل  المال لف  العدل، ممثل عن الوزر الم لف  ة، ممثل عن الوزر الم ة والجماعات المحل الشؤون الداخل

الش لف  م عن الوزر الم التعل لف  ة، ممثل عن الوزر الم ة الوطن التر لف  ة، ممثل عن الوزر الم ؤون الدین
ادة  الاتصال، ممثل عن ق الصحة،  التضامن،  العمل،  لف  حث العلمي، ممثل عن الوزر الم العالي وال

ة ال ة الدرك الوطني، ممثل عن المدیرة العامة للأمن الوطني، المدیرة العامة للحما ة، ممثل عن المفتش مدن
  .)3(العامة للعمل، ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأخیرا ممثل عن الهلال الأحمر الجزائر 

                                                            
، ص  -  1   .484فایز محمد حسن، مرجع ساب
الأشخاص 2016سبتمبر  26، مؤرخ في 249-16المرسوم الرئاسي رقم  - 2 ة من الإتجار  ة للوقا ، یتضمن إنشاء اللجنة الوطن

مها وسیره افحته وتنظ   .2016سبتمبر  28، صادر في 57، ج ر ج ج عدد اوم
ر249-16لرئاسي رقم امن المرسوم  4راجع المادة  -  3   .، سالف الذ
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یل هذه  مما تقدم، یتبین مد اهتمام المشرع الجزائر بإشراك مختلف الهیئات والوزارات الحساسة في تش
ة، اللجنة ومحارة هذه الجرمة، لأنها جرمة تمس  ة، اجتماع ات أمن اة، ولها تداع مختلف مجالات الح

ة ة وإنسان ة، ترو   .اقتصاد
احة في هذه اللجنة، نظرا لأن  لكن رغم ذلك، نود أن ننوه، إلى ضرورة إشراك ممثل عن وزارة الس

ا عني أن وزارة الس ة، مما  احة الجنس ا في الفنادق، وفي إطار الس ون غال ة الاستغلال الجنسي  حة معن
بیر في محارة هذه الجرمة ل    .ش

ل الأحوال، یتولى الوزر الأول، تعیین أعضاء اللجنة بناء على اقتراح السلطات التي ینتمون إلیها  وفي 
س اللجنة من بین أعضائها 3لعهدة مدتها  ذلك تعیین رئ   .سنوات قابلة للتجدید، ثم یتم 

ة أحد الأعضاء یتم  ستكمل العضو الجدید وفي حالة شغور عضو ال نفسها، و استخلافه حسب الأش
ة انتهائها ة العهدة المستخلفة إلى غا ق   .)1(المعین 

فید في  ساهم و فاءة من شأنه أن  عي أو معنو ذ  أ شخص طب ن للجنة أن تستعین  م ما 
  .)2(عملها

  
ا   سیر عمل اللجنة :ثان

س  تجتمع لف الرئ سها، و ل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئ ة مرة واحدة  اللجنة في دورة عاد
ل دورة وعرضه على الوزر الأول عد  امل    .بإعداد تقرر 

طلب من  سها أو  ة بناء على استدعاء رئ ن للجنة أن تجتمع في دورات غیر عاد م  ، من جهة أخر
ل الأعضاء، یتضمن تارخ  ،)3(ثلث أعضائها) 1/3( س اللجنة یرسل استدعاء شخصي إلى  وعموما فإنّ رئ

ص هذا الأجل إلى  15الاجتماع وجدول الأعمال وذلك قبل  ة تقل ان  8یوما على الأقل من تارخ الدورة، مع إم
ة ة للدورات غیر العاد النس ام  ة تقوده)4(أ أمانة تقن ا مصالح وزارة الشؤون ، فضلا عن ذلك، فإنّ اللجنة تزود 

ة ة مصالح الوزر الأول)5(الخارج الاعتمادات الضرورة لتسیرها والتي تسجل في میزان ن )6(، وتزود  م ما   ،
مهامها ام  ة للمساهمة في الق   .)7(أن تحدث لجان تقن
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ه في أول دورة لها صادق عل ل الأحوال، على اللجنة أن تعد نظامها الداخلي و   .)1(وفي 
  

افحته: لفرع الثانيا الأشخاص وم ة من الإتجار  ة للوقا ات اللجنة الوطن   صلاح
ة في  ة في إطار الجهود المبذولة من طرف الجزائر لتنفیذ التزاماتها الدول عتبر إنشاء اللجنة خطوة إیجاب

الأشخاص افحة جرمة الإتجار    .مجال م
اسة وإستراتی صفة عامة على تفعیل س ة فاللجنة تعمل  افحة جرمة الإتجار وحما ة الدولة في مجال م ج

ا، وقد تم تحدید المهام المسندة إلیها بنوع من التفصیل في نص المادة  ، 249- 16من المرسوم رقم  3الضحا
ن تصنیف مهام اللجنة على وجه الخصوص إلى الجانب الوقائي والحمائي م ر، وعموما    .السالف الذ

ة للجانب الوقائي، النس ة داخل المجتمع،  ف ة والتوعو س م النشاطات التحس لت لها مهام تنظ فاللجنة أو
اتها  أخطار هذه الجرمة وتداع ل فئات المجتمع  ة  ا، إضافة إلى توع شها الضحا المعاناة التي تع س  للتحس

افحتها وتفاد الوقوع فیها   .)2(وسبل م
، ة  وهذه المهمة لن تتحق ة والدول ة والهیئات الوطن وم ة وغیر الح وم إلا بإشراك مختلف الأجهزة الح

ادل المعلومات والخبرات بین مختلف الأطراف لتحقی  الناشطة في هذا المجال، من أجل التشاور والتعاون وت
ا وهذا ما ت ة أفضل للضحا ة ا محما ة حسب تقرر الخارج ة العمل الفعل من الناح ة السالف تأكیده  لأمر

ة والتصدی ر، حیث أكد التقرر من جهة، على تخصص موارد للجنة الوطن  نللفترة ما بی اعلى برنامجه الذ
مها 2019-2021 ، أشار التقرر إلى زادة  تلقاءا 6، إضافة إلى تنظ ة، ومن جهة أخر عامة حول القض

لفین بإ الأشخاص لد الم ا الإتجار  قضا ة  ازة المجلس  ذنفاحجم التوع القانون، وأبرز بهذا الخصوص ح
الأشخاص واطلا ة مخصصة للإتجار  الأسرة  ن وزارة التضامن وشؤو  قالوطني لحقوق الانسان على لجنة فرع

ات التسول عووض ة لوقف استخدام الأطفال في ش   )3(.المرأة، حملة توع
لت للجنة غ، ما أو حوث مهمة إنشاء موقع إلكتروني خاص بها،  رض نشر المعلومات والدراسات وال

التعرف أكثر على هذه الجرمة وعلى  سمح من خلاله  ذات الصلة والأعمال المنجزة في هذا الإطار، مما 
هذ افحتها، و ا وسبل م  اساعة في الیوم وموقع 24الخصوص تم تشغیل ثلاث خطو خضراء تعمل  االضحا

لاغ عن الإ ة الأنترنت للإ   )4(ساءات وغیرها من الجرائمعاما على ش

                                                            
  .من المرسوم نفسه 11المادة  -  1
ة، انظر  - 2 شر"الشرمان عدیل، : للمزد من التفصیل بخصوص دور الإعلام في التوع ال ، مجلة الأمن "الاعلام والإتجار 

اة، مجلد  م397، عدد34والح ة،  ة، أكاد ة السعود ة، المملكة العر ة للعلوم الأمن   .115-112،ص 2015نایف العر
ة لسنة  -  3 ة الأمر ، ص 2019راجع تقرر الخارج   66-64، مرجع ساب
  .66-64مرجع نفسه، ص -  4
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ات المصادق   ة الناشئة على الاتفاق عة تنفیذ الالتزامات الدول متا ة، فاللجنة تهتم  أما عن محور الحما
ا الإتجار، وطرقة التكفل بهم وإعادة  خاصة موضوع ضحا الأشخاص، و علیها في مجال جرمة الإتجار 

الأشخاص، والتأكید على  إدماجهم في المجتمع، وذلك عن طر اقتراح مراجعة التشرع المنظم لجرمة الإتجار 
ة المصادق علیها ات الدول قته مع الاتفاق   .ضرورة مطا

اشرة بنشا  اشرة أو غیر م ن الأشخاص الذین لهم علاقة م ة تكو ما تعمل اللجنة، على دعم وترق
ر قدراتهم في التعرف على هو  الأشخاص، من أجل تطو ا الإتجار، ومحارة الجرمة الإتجار  ة ضحا

الاعتماد على التجارب والجهود التي بذلت في سبیل وضع المؤشرات الدالة على هذه . ومرتكبیها تحق ذلك  و
ات  ة، إذ وفرت الجزائر، تدر ة الأمر الفعل حسب تقرر الخارج اها، وهو ما تم تـأكیده  الجرمة وضحا

ومیون في العدید من الدورات  ن المسؤولو  منها أعوان قوات الدرك وشارك متعددة لفرض القانون استفاد الح
ة والمتعدد ة والاجتماعات الدول ما تتوفر المدیرة العامة للأمن  ةالتدرب الأشخاص،  شأن الإتجار  الأطراف 

الأشخاص، ة والإتجار  ة الهجرة غیر الشرع وخمسون فرقة متخصصة في  الوطني على خمس فرق شرطة لمراق
افحة الجرائم ضد الأطفال والقصر   )1(م

ة  التنسی مع المصالح الأمن ة  انات وطن ا، تعمل اللجنة على وضع قاعدة ب ة أكثر للضحا ولتقرر حما
ا اة الخاصة للضحا شر ضمان الح ا، لكن   .)2(من خلال جمع المعلومات حول الجرمة والضحا

  
  خاتمة 

افحة جرمة في الأخیر  توصلنا، إلى أن المشرع الجزائر بذل مجهودات من أجل محارة وقمع وم
ات وتجرم هذه الجرمة في ظل القانون رقم  الأشخاص، من خلال تعدیل قانون العقو ، 01-09الإتجار 

ة ل ة الخاصة، في إطار قانون الإجراءات الجزائ افحة إضافة إلى استحداث مجموعة من الإجراءات القضائ م
ارها جرمة منظمة اعت   .هذه الجرمة 

الأشخاص  ة من الإتجار  ة للوقا ة من خلال إنشاء اللجنة الوطن ة مؤسسات فضلا عن تكرس آل
موجب المرسوم الرئاسي رقم  م سیرها،  افحته وتنظ ، مما یدل على حرص المشرع الجزائر على 249-16وم

ما  ة والأمن والاستقرار في المجتمعمحارة هذه الجرمة والتصد لها    .حق الحما
ة الذ یجب أن تحظى  بیر محور الحما ل  ش ل هذه التدابیر، إلا أن المشرع الجزائر أغفل  لكن رغم 
م الجهود  الأشخاص، ذلك أن للتقی ة الإتجار  ول منع وقمع ومعاق ا، والذ تم تأكیده في بروتو بها الضحا

الأشخاص، لابد أن تتوفر على المعاییر الدالة على أن المبذولة من طرف الدولة  افحة جرمة الإتجار  في م

                                                            
ة لسنة-  1 ة الأمر ، ص 2019تقرر الخارج   .66-64، مرجع ساب
ر249-16من المرسوم الرئاسي رقم  3انظر المادة  -  2   .، سالف الذ
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ة،  ة، منها الوقا افحة هذه جرمة وأن تتضمن استراتیجیتها ثلاث محاور أساس الدولة تبذل جهدا فعالا لم
ة والملاحقة   .الحما

القصور، عن طر إرساء  على هذا الأساس، تظهر الضرورة الملحة إلى تدارك المشرع الجزائر لهذ
ول منع وقمع  ما جاء في بروتو التشرعات المقارنة و ا أسوة  ة الضحا حما مجموعة من الإجراءات الكفیلة 
ات الإدماج الاجتماعي والنفسي والصحي ة ثم آل ز الضح الأشخاص، عن طر تحدید مر ة الإتجار  ، ومعاق

سي لانتشار هذه الجرمة،  اره السبب الرئ اعت لاد  الوضع الاقتصاد والاجتماعي لل مع ضرورة الاهتمام 
یز على وسائل الاعلام المختلفة من أجل نشر الوعي بین صفوف المواطنین بوسائل وأسالیب هذه الجرمة  والتر

ة منها   .وطرق الوقا
انون خاص، بوصفها جرمة مستقلة قائمة بذاتها، وعدم فضلا عن ضرورة تجرم هذه الظاهرة في إطار ق

ات، ینظم من خلاله هذه النص على تجرمها في تقنین العقو ل مفصل الاكتفاء  ش ه  جرمة  ، یتناول ف ودقی
ا والتكفل بهم ة ومساعدة الضحا ة وسبل الحما اسة التجرم والعقاب، وطرق الوقا  .س

  


